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فكل دولة أو أمارة في ". الوطنية"من الرواء والاستراتيجيات  موجة دول مجلس التعاون تشهد
ي هذا السياق ءت فوقد جا. فيها "للتنمية" وإستراتيجيةية استشاريا أجنبيا بوضع رؤكلفت  ,دولة

 .وغيرها ورؤية توني بلير للكويتوعمان  والبحرين وقطر وأبو ظبي دبيرؤية  
هم وتبناها الحكام أنفس ,شركات استشارية أجنبية من قبل بما يشبه السرية هذه الرواء م إعدادت 

 .وحملت أسمائهم في بعض ألأحيان
 واستراتيجياتها الوطنيةمى خطط التنمية بديلة لما كان يس رسمية سياسات اليوم وتشكل هذه الوثائق 

 مشروعاترواء ل وكأنها ,ولكنها تختلف معها من حيث التوجهات والأهداف, قبل ذلك المعطلة 
عملية بدء  دون اليوم تحول مازالتوإصلاح أوجه خلل مزمنة  تجارية وليس تصورا لبناء دول

 .تنمية حميدة في المنطقة
أستقبلها ألإعلام , يما يشبه السريةطط  التي وضعت اتيجيات والخوهذه الموجة من الرواء والاستر

  ,قبل أن يقرأها والمراقب العربي وتظلل المواطن ألأنظارالرسمي و ألأجنبي بهالة من التأيد تبهر 
 .قبل فوات ألوان أجل بداء عملية تنمية مستدامةألإصلاح  من  تسد بشكل متعالي أفاقكما 

لتناول  لتكون دعوة "وإستراتيجيتها من منظور ألإصلاحلرؤية قطر " هن هنا أقدم هذه ألقرام 
عقد  جرى منذ لعلنا بذلك نفهم ما. رواء بلدانهم بالدراسة التحليلية النقديةمن أبناء المنطقة  نالمعنيي

 .صد مساره بهدف تصحيحهمن الزمن ونر
 

************* 
 

 إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر هاوتبعت 0222ي عام ف, 0202الوطنية صدرت رؤية قطر 
لحالة  تيافي سياق دراس وعندما أطلعت عليهما وجدت من واجبي .0222في عام  0222-0222

أن أقدم قراءة لهما من  ,التنمية القيام بالإصلاح قبل الحديث عن وقناعتي بضرورة  (2) قطر
 .(0)الأعضاء في مجلس التعاون منظور الإصلاح الجذري الذي تحتاج إليه قطر وبقية الدول

 
 

 
رؤى واستراتيجيات دول مجلس التعاون من منظور "تحت  عنوان   ألأصلهذا البحث نشر في **

كما تمت ترجمته , 0222نوفمبر  090في مجلة المستقبل العربي العدد  ,"حالة قطر: الإصلاح
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 حتى للإصلاح المطلوب ةهما أن يكونا أدافيفالرؤية الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية يفترض 
  .من توفير متطلبات التنمية الحميدة وشروط ألأمن الوطني دول المنطقةتتمكن 

وأوجه الخلل  .لضرورة تحديد أوجه الخلل المزمنةوهذه القراءة من منظور الإصلاح تتطلب با
 :في بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون أربعةوالرئيسية المزمنة في قطر 

 .الخلل السكاني المتفاقم  :  أولها

 .طيةالخلل السياسي في العلاقة بين السلطة والمجتمع وغياب الديمقرا :  ثانيها
 .صادرات النفطعلى  الاعتماد واستمرارالاقتصادي  –الخلل الإنتاجي  :  ثالثها

 .الخلل الأمني واستمرار دول المنطقة مجزئة ضعيفة: ارابعته
وتكافئ  والقضاء عالتعليم والأعلام والتشريالثقافة و هذا إضافة إلى أوجه خلل قطاعية أخرى في 

  .وغيرها العامة وفي الإدارة الفرص

من  هذه وتجعلا أن تراعيا أوجه الخلل المزمنة امن هنا كان ينتظر من رؤية قطر وإستراتيجيته
وضع التنمية على المسار السليم وتكون تنمية حميدة وليست من  حتى يتم, ومدخلا إصلاحها أولوية

 (.0)2995عام  التي كتبت متخوفا منها" لضياع تنمية ا" نمط 
 قرأتوسوف أتحرى خلال  .منظور الإصلاح لرؤية قطر وإستراتيجيتها وفي ما يلي أقُـدم قرأت من

 .تكماله في الرؤية والإستراتيجيةالمطلوب اسعلى  وأتعرفالمسكوت عنه   ,هذه
 

 0202نظرة على رؤية قطر الوطنية :أولا
 

هذه هذا يدعونا إلى التعرف على أفُق  و. 0202 – 0222عقدين من الزمن  تغطي رؤية قطر 
 .عام ثمينة ها من تغييرات مُستهدفة بعد عشرينوما ينتظر من الرؤية

وقد أضحى من الضروري أن تختار " ... "دولة قطر عند مفترق طرق " تبدأ الرؤية بالقول بأن  
(.  5")طلعات شعبها تقطر الطريق الأمثل الذي يتماشى مع رغبات قياداتها و

 

وإذا كان من السهل ". تطلعات شعبها " و " اداتهارغبة قي"الطريق يُعبر عن  اختيارهنا نلاحظ أن 
على من كتبوا الرؤية أن يعرفوا رغبات القيادة ويمثلوها في الرؤية فقد كان عليهم تقدير تطلعات 

 ,عرفة تطلعاتهيصعب م وبالتالي حرية التعبير وحرية التنظيمب لا يتمتع حيث أن شعب قطر, لشعبا
ذه التطلعات دون مشاركة سياسية فاعلة لشعب قطر في تحديد التعبير عن ه وإنما تحتكر الحكومة

أما تطلعات . وبذلك فإن الرؤية تُعبر عن رغبة القيادة وتوجهاتها. القرارات العامة واتخاذالخيارات 
 .الشعب فليس لدينا دليل على تمثلها في الرؤية إلا بقدر ما تقره القيادة من تلك التطلعات

م إلى دولة متقدمة  0202تهدف الرؤية الوطنية إلى تحويل قطر بحلول " وتستطرد الرؤية قائلة   
  (.2)"يلالعيش الكريم لشعبها جيلاً بعد ج استمرارقادرة على تحقيق التنمية المُستدامة وعلى تأمين 

المسكوت عنه من  بين منو .يترك مجالاً لإخفاء المسكوت عنهوهذا الهدف يغلبُ عليه التعميم و
 وكذلك ,إلى نظام حكم ديمقراطي انتقالهوضرورة  نظام الدولة السياسي ,ح المطلوبمنظور الإصلا
ودور المواطنين وعدد ونسبة المواطنين في السكان  ألإسلامية-العربية هويتهالغتها وثقافتها و

الفصل بين المال  عدم التطرق إلى ضرورة هذا إضافة إلى .التيار الرئيسي في الدولة باعتبارهم



 
وهذه كلها مقومات جوهرية سوف تُحدد  .تكافئ الفرص بين المواطنين والتأكيد علىوالخاص العام 

 .المرتجاةالطريق المُختار والنتيجة 
 

  -:ى الموازنة بين الخيارات التاليةوتؤكد الرؤية عل
 .التحديث والمحافظة على التقاليد * 

 .دمةالأجيال القا واحتياجاتالجيل الحالي  احتياجات* 

 .المُستهدف والتوسع غير المُنضبط لنموا* 

 .وعية العمالة الوافدة المُستهدفةمسار التنمية وحجم ون* 

 (.2).وحماية البيئة وتنميتها الاجتماعيةو  الاقتصاديةالتنمية * 

لتقدير مُتخذ القرار في  ,هنا تترك هذه الموازنات الحاسمة في تشكيل مستقبل شعب قطر والرؤية
ما , على سبيل المثالفلا نعرف  ,بأهداف كمية ونوعية واضح مُحدد التزامدون  شاءكيفما  المستقبل

ولا حجم التنمية وضوابط حجم وتركيب العمالة  ,بالنمو المستهدف والتوسع غير المنضبطالمقصود 
 ,القادمة ومن المقصود بالأجيال ولا احتياجات الجيل الحالي واحتياجات ألأجيال القادمة ,المستهدفة

 .؟وما هو مقصود بالتقاليد اأحمرمتى تُشكل التقاليد خطاً و تحديث ما يسمى   لا أين يقف مدو
 .0202لقيادة عبر عمر الرؤية حتى ل نيةوالآالشخصية  اتلتوجيهلفكل هذه الخيارات متروكة  

كما يشير إلى استمرار الحكم الفردي , وهذا الغموض والعمومية يسري على بقية الموازنات
 .قالمطل

تقوم رؤية قطر الوطنية على " قائلة "  المبادئ الموجهة للرؤية الوطنية" أيضا وتُحدد الوثيقة
. المبادئ التوجيهية للدستور الدائم وتوجيهات أصحاب السمو الأمير وولي العهد والشيخة موزة

ية وتهدف الرؤ. مية والخبراء المحليين والدوليينوعلى مشاورات واسعة مع المؤسسات الحكو
 (.7")أساسه العدل والإحسان والمساواة الوطنية إلى إرساء مجتمع

ر فالأمي ,أن المبادئ التوجيهية للدستور لا تُلزم السلطات إلا بالقدر الذي تريده القيادة أولا ويلاحظ 
على أن (  59) بالرغم من نص المادة  ,هو مصدر السلطات 0222في دستور قطر الدائم لعام 

وقد ناقشت ذلك في بحثي . على الفصل بين السلطات(22)وتأكيد المادة, تلطاالسالشعب مصدر 
مُراعاة المبادئ التوجيهية للدستور هي من السلطات التالي فإن , وبة الديمقراطية في قطرحول حال

وتعطيل حق رية سيما في غياب وجود محكمة دستولا ,تهغير المُقيدة للأمير وتتوقف على إراد
استمرار مجلس إضافة إلى , العامة حص عدد من المراسيم والقوانين والألواالتقاضي فيما يخ
على أن تنص  (02)وفق المادة ومثال ذلك أن المبادئ التوجيهية للدستور .الشورى المعين

لحكم على أن نظام ا مواد أخرى تنُص كما" .واجبات العامةفي الحقوق وال نمتساووالمواطنون "
هي اللغة الرسمية ومع ذلك أصبحت اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية  اللغة العربيةديمقراطي و

ولم ينتقل إلى نظام حكم في التعليم وفي الكثير من قطاعات الإدارة وأستمر نظام الحكم على طبيعته 
 .ديمقراطي

, وهي مجرد مشاورات دوليينأما ما ذُكر من مشاورات فهي مع أجهزة حكومية وخبراء محليين و
الشعب عن التأثير على  يلاحظ غياببذلك  و. التنفيذية وخبراء أجانبظفين تابعين للسلطة مع مو

. 0202المبادئ الموجهة لها و التي سوف يمتد نطاقها حتى  والمشاركة في تحديدالرؤية  مضمون
أو تقدم  في ألإعلام تناقش حوار وطنيا حولها ولم يجريلم دير بالذكر أن رؤية قطر الوطنية وج
 .لمُعين ليبدى الرأي حولهامجلس الشورى ال ىحت



 
 "إرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة " ويتم ختام هذه الفقرة بالقول أن هدف الرؤية هو 

و يتم , وهذا كلام عام يصعب تحقيقه إذا لم يتم أخذ إصلاح أوجه الخلل المُزمنة في الاعتبار. (2)
فرص المشاركة  له ءوتهىومصلحته ه وتصون هويته ولغته إرساء المجتمع على أسس تحفظ وجود

 .والمساواةحتى يتحقق العدل والإحسان , والنماءومتطلبات الأمن السياسية الفعالة 
 

 : الوثيقة أركان الرؤية في وتحدد
(9)"ي يتمكنوا من بناء مجتمع مُزدهرتطوير وتنمية سكان قطر لك:"  التنمية البشرية  

.
ويلاحظ  

وذلك , -من إجمالي السكان% 22ووافدين % 20مواطنين  -لتنمية البشرية لسكان قطرهنا أن ا
بناء أنظمة صحية " وعند شرح ذلك نجد أن الرؤية تؤكد على . تميز إيجابي للمواطنين وجود دون

وتعليمية متطورة تُقدم أفضل الخدمات التعليمية والصحية وتطوير قوة عمل مُحفزة تُشارك فيها 
 .(22)"لوطنية بشكل فعال وتعزز بالعمالة الوافدة الماهرة العمالة ا

" قائلة , مل الوافدين على قدم المساواة مع المواطنيناتساع نطاق  التنمية البشرية لتشألرؤية  وتُبرر 
التحتية والمتطلبات الأخرى  والبنيعدد سكان قطر لا يكفي في الأمد المنظور للتعامل مع النُظم 

, لذا فإن تحقيق طموحات الرؤية المستقبلية يتطلب سد النقص مُتشعب ومُعقد تصاداقلنمو سريع في 
 . (22)"العمل الوطنية بالعمالة الوافدة في قوة

ولكن لضرورات  ,فقطوهذا يُشير إلى أن الحاجة لزيادة قوة العمل الوافدة ليس بسبب قلة القطريين 
إلى  الأمر الذي أدى يكون شعار المعرفة هووربما  .!مُتشعب ومُعقد يعتمد على المعرفة اقتصاد

عندما  ألاف المدرسات القطرياتعلى بكر قاعد المتفرض الوكبير من القطرين  تسريح عدد
ركة القطريين في قوة مشا انخفاضإلى  أدى جزئياألأمر ألذي , أصبحت الإنجليزية هي لغة التعليم

 .0222فقط عام % 2إلى  0222ام ع% 22العمل من 

 الاجتماعيةتطوير مجتمع عادل وآمن مُستند على الأخلاق الحميدة والرعاية : الجتماعيةة التنمي
شراكة العالمية من أجل وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى ولعب دور هام في ال

 .التنمية

واطني قطر م احتياجاتوطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية  اقتصادتطوير : القتصاديةالتنمية 
 .في الوقت الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوى معيشي مرتفع 

 والاجتماعية الاقتصاديةوالتناسق بين التنمية  الانسجامإدارة البيئة بشكل يضمن : التنمية البيئية
 .(20) وحماية البيئة

 .في ركائز رؤية قطر الوطنيةالتنمية الثقافية و  التنمية السياسيةويلاحظ هنا غياب 
  

رؤية قطر الوطنية قاعدة "حيث يتم التأكيد على أن "تحقيق الرؤية " ويتم ختام وثيقة الرؤية بعنوان 
" لصياغة إستراتيجية وطنية شاملة 

  
ستتولى الأمانة العامة للتخطيط التنموي وبتوجيه من " و 

20)"الإستراتيجية الوطنية الشاملة  القيادة العليا للبلاد تنسيق الجهود لصياغة
)

. 
 

  1122 – 1122إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر : ثانيا
 

 فتذكر الركائز الأربع للرؤية . 0202تأكيد على رؤية قطر الوطنية تبدأ الوثيقة بال
وتختم تأكيدها على الرؤية بذكر . كما سبقت ألإشارة والتنمية الثقافية للتنمية السياسيةدون ذكر 

 . (22)التي سبق ذكرها سالتحديات الرئيسية الخم



 
". أن هذه الإستراتيجية أول إستراتيجية تنموية في قطر" وتتناول الوثيقة إعداد الإستراتيجية قائلة 

 2995لمجلس الأعلى للتخطيط عام وهذا غير دقيق فقد سبق أن أعدت الأمانة العامة ل
والتي حددت أهداف التنمية في " بدولة قطر والاجتماعية الاقتصاديةالإستراتيجية العامة للتنمية "
 انتمائهاوتأصيل  اقراراهوإستغايات المجتمع الأساسية والمتمثلة في المحافظة على أمن البلاد "

العربي الإسلامي وبناء المواطن القوي المؤمن بدينه المُعتز بوطنه, وإرساء الأسُس الصالحة 
 (. 25) "والمجتمع الاجتماعي للفرد رفاهوال الاقتصاديةلترسيخ دعائم الديمقراطية وتحقيق النهضة 

بعد أن تم حل المجلس  التي لم توضع موضع التنفيذ 2995لإستراتيجية  ,ويبدو أن هذا التجاهل 
هو تجاهلاً لتوجهاتها وما جاء بها من أهداف تؤكد على ضرورة إصلاح بعض , للتخطيط ألأعلى

كيد على دور المواطن في التأ ,الخلل الأمني ,غياب الديمقراطية :أوجه الخلل المُزمنة في قطر مثل
الإستراتيجية الراهنة ولا  الا تعترف به هذه كلها قضاياو ,عالجة الخلل السكانيالسعي لمُ و ,التنمية

 . تقدم حلولاً لمعالجته
 

شملت "ت حولها حتى نطاق المشاورا أتساعإلى  ,وتُشير الوثيقة عند حديثها عن مرحلة الإعداد
والحقيقة أنه عندما أعُلنت الإستراتيجية لم يكن أحداً ممن أعرفه في قطر ناقشها أو . "رهالمجتمع بأس

. "بل الإطلاع عليها نوع من النفاقالإشادة بالإستراتيجية ق"كتبت مقالاً عنوانه قد ها, وأطلع علي
العام عندما فاجأتنا الصحف القطرية بسيل من إشادات البعض بينما كان المهتمين بالشأن  وذلك

 .(22)ستراتيجية من أجل الإطلاع عليها يبحثون عن وثيقة الإ
إن إستراتيجية التنمية الوطنية هي خطة عمل وهي تقدم " كيفية إعدادها قائلة الوثيقة  وتتناول   

وهذا يُشير إلى أن إستراتيجية  (.27) "ى على المبادرات الموجودة حالياً , وكذلك تبنات جديدةمبادر
وإنما هي جمع لأربعة عشر  ,تراتيجية بالمعنى المُتعارف عليهطنية في قطر ليست إسالتنمية الو

من قبل استشاريين أجانب باللغة  في دولة قطر كل منها منفردا لقطاعإستراتيجية قطاعية أعد 
اً ولذلك نجد تكرار .ترجمتها إلى اللغة العربيةأن يتم مثلما أعدت وثيقة الإستراتيجية قبل  ,ألانجليزية

 ...ينبغي , سيتم , يتوقف على من المتوقع , من المحتمل , من المنتظر , يجب ,  لعبارات مثل
 ضمملف يلقرأه في هي أقرب  "يجيةالإسترات"أن وثيقة  وأمثالها من العبارات التي تدل على

  .ملزمة للجهات المُنفذةمرة آ ستراتيجيةإ اكونهمن , القائمةلتصورات ا
هو ما جعل  0222-0222لمنهجي في إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ولعل هذا القصور ا

عند حديثه عن هذه  وهو من المختصين القطرين القلائل في التخطيط يقول ,ى الغانمعيس
 :ألإستراتيجية

نقاط : من خلال دراسة" ..."ةة يتم صياغتها منهجيا بعد دراسة البيئة المحيطالإستراتيجي" في العادة 
 –من بينها, التحديات  للاختيار –لعلاجها, الفرص المتاحة  -لاستغلالها, نقاط الضعف  -وة الق

بها  المتأثرةويجب أن يتم ذلك أيضا بمشاركة الأطراف  SWOTيسمى منهجية  للتعامل معها, أو ما
  ."وصاحبة المصلحة

تكشف وتعالج  معّمقةيفترض أن يتم بطريقة كان  يئة المحيطةالب"تحليل , قائلا الغانم ويضيف
 : يلي ما ذكرى الغانم أأوردها عيس التيومن بين القضايا . "الإستراتيجيةالقضايا "

 " المتضخم والنمو الاقتصادي المنفلت وهو مفتاح حل  ألبالونييفية التعامل مع الاقتصاد ك
 المصيرية للعديد من المشاكل



 
 مستقبل البلاد,  يواجهني أكبر تهديد هذا الخلل السكا ,عيسى ويعتبر ,يمسألة الخلل السكان 

لقد كان من المتوقع أن يطلب من الجهات المختصة وضع خطة بمعايير كمية محددة  ويقول
 .بزمن لعلاج الخلل السكاني

  لتنمية النضوب للنفط والغاز وخلق بدائل تقديم خطة لمعالجة معدل : قطاع البترول
 الإيرادات

 تفاقم الخلل  لاقتصاد والبيئة والمجتمع بما فيهقاري المدمر لعلاج الانفلات في الاستثمار الع
 السكاني

وصف لبعض هذه المشاكل دون الطلب من أي جهة  إلا الإستراتيجيةيوجد في  لا"ويقول الغانم  
 . "علاجها

منهجي  -قد يكون هناك سببان رئيسيان لعدم التطرق لعلاج هذه المشاكل, الأول هو فني, يضيفو 
 توالوزارامهمات المؤسسات  تجميعحد كبير هو  إلى الإستراتيجية إعدادحدث عند  ما إنحيث 

ومشروعاتها الحالية ومن ثم بناء منطق حولها لتشّكل بعد  الإستراتيجية إعدادوالهيئات المشاركة في 
كون هذه التحديات هي نتاج  ,السبب الثاني هو غير فني"و". الوطنية الإستراتيجية"ذلك جزء من 

 .(22)..."يمكن علاجها ضمن البيئة العامة ات, والتي لايط التنمية المستمر منذ السبعينلنم
 
(" 0222 – 0222) الإنجازات والمشهد الإستشرافي للفترة "بتناول  الإستراتيجية تبدءا وثيقةو

 .ةفي قطاع الموارد الهيدروكربوني وثيقاً بالتطورات ارتباطاالقطري  الاقتصادوتقول يرتبط مسار 
  .حجم صادرات النفط والغاز خارج نطاق التخطيط الوطني لاستمرار اتجاهاوفي هذا التأكيد 

دير بالذكر أن عدم قدرة ورغبة الدول المُصدرة للنفط على إخضاع تصدير النفط ونمط وج 
 الاقتصادي–الخلل الإنتاجي ستمرارا سبابأالتنمية هي من أهم  لاعتبارات ,تخصيص عائداته

  .ي المنطقةالمزمن ف
الجديدة مثل النقل الجوي والإعلام والصحة  والاتجاهاتالقائمة  الاستثماراتوبعد ذكر عدد من 

اني من نقص في تُع" مُعترفة بأن هذه الإنجازات القائمة والمُخطط لها  تتوقف الوثيقة, والتعليم
اً على ورق وبعضها حبرو بالإضافة إلى ذلك فإن بعض هذه التدابير ما يزال . التكامل والمواءمة

 . "تأخر تنفيذه 
  من المبادرات 0222 – 0222في الوقت الذي ستستفيد فيه إستراتيجية التنمية الوطنية "وتضيف 

ال ن من سد الفجوات وتوفير التكامل الفع, فمن واجبها أن توفر أيضاً الإطار الذي يُمكً القائمة
 ،ذلك من واجب الإستراتيجية، إذا أنه إذا كان ,هنا ويمكننا القول". والمواءمة بين مختلف القطاعات
 . ؟ في الهواء علقةتركه رغبة م   للماذا لم تقم به عند بدايتها بد

وهذه ". الذي دام عشرين سنة إلى ذروته للاستثمارسيصل برنامج قطر الناجح "  وتقول الوثيقة
ر لا يتيح معرفة حجم في قط للاستثمارمسألة تحتاج إلى توضيح وتوثيق فالمجلس الأعلى 

 الاستثماراتولا تركيبها ولا ينشر حسابات ختامية تُبين ذلك وترصد أداء  الاستثمارات العامة
خلال  للاستثمارحتى نتأكد من نجاح برنامج قطر  ,العامة وما يترتب عليها من ديون إن وجدت

مُتضمن في الإشادة به  الاستمرارفهذا ى مسيرته من أجل الاستمرار فيه, عشرين عام ونطمئن عل
حول  لة الغموض بدل الشفافيةوضع برنامج الاستثمار على حالته وربما مواص استمرار مما يعني

 .حول إدارته ونتائجه حجمه وتركيبه و
مخصصات الميزانية العامة للبنية )الحكومة المركزية  استثمارويقدر أن يبلغ "الوثيقة أيضاً   تقولو

 ".ي وذلك خلال فترة الإستراتيجية  قطرمليار ريال 027, (الأساسية



 
وجدير بالذكر أن ألإستراتيجية لا تتوقف عند تكاليف الصيانة الكبير لهذه البنية ألأساسية المبالغ 

مليار ريال 52بحوالي  ,ةوالتي تقدر إضافة إلى تكاليف صيانة  ما هو قائم من بنية أساسي ,فيها
 .    ة العامةوهذا حوالي ثلث الميزاني, قطري سنويا

كما يتوقع أن يظل المركز المالي للحكومة قوياً, وسيكون "  متأكدة وتذكر الوثيقة دون أن تكون
نتها كافياً لدعم الاستثمارات الرأسمالية في المستقبل, وتغطية نفقات تنفيذ المبادرات التي تضم

 .(29)"إستراتيجية التنمية الوطنية
   

ويرتفع في السنة % 0.2وقع أن ينمو عدد سكان قطر بنسبة تبلغ من المت" قائلة الوثيقة وتضيف
مليون نسمة عام  2.9إلى أقل بقليل من  0222مليون نسمة في نهاية  2.22مجموع سكان قطر من 

0222 "(02).  
لسكان فا. خلل السكاني وغياب توجهات إصلاحهبال الاعترافهذا يعني عدم , الإصلاحومن منظور 

وهنا لا يعني القائمين ذكر عدد المواطنين ولا نسبتهم  في . ألف نسمة 022 سوف يزيدون بحوالي
في الفترة %  22إلى أقل من % 20السكان ولا تأثير تلك الزيادة على تخفيض نسبة المواطنين من 

 . المدروسة 
سوف تتوقف  والافتراضاتأن جميع المؤشرات  علىد يقرأتها للمشهد العام بالتأك وتختتم الوثيقة

وهنا تؤكد ألإستراتيجية أنها غير معنية بالسياسة . نتاج النفط والغاز وعلى أسعارهماعلى حجم إ
 .النفطية التي تقع خارج نطاق التخطيط الوطني

يبدو وهذا القسم . الاستثماريإنفاق الحكومة  وارتفاع 0200الوثيقة إلى تنظيم كأس العالم  وتتطرق
بعد  0222في مطلع  تتأكد إلا لم قطر لكأس العالم استضافةن , حيث أأنه إضافة إلى الإستراتيجية

أن الإستراتيجية دراسة لواقع الحال, وما  على وهذا مؤشر. الإستراتيجية قد أعُدت قبل ذلك تأن كان
 .أنية ةيحكوممن قرارات  قد يطرأ عليه

أهداف مترابطة تُحدد ثلاثة "  الاقتصادي الازدهار استدامة" الوثيقة عند تناولها هدف  ونجد
 : وهي للاقتصاد

 .مستوى عالي من المعيشة  استدامة*
 الأعمال  وريادة الابتكارزيادة قدرة *
(.02) الاقتصادي والاستقرار الاقتصاديةتحقيق المواءمة بين النتائج *

 
 

من وفد ومن , ولا تخص المواطنين وإنما السكان جميعهم وهذه أهداف عامة غير مُحددة بزمن
 .ويوطنسيستقدم 

, (00)"حفظ التراث والثقافة القطرية وتعزيزها " عند حديثها عن , تأكيدها على الوثيقة ويلاحظ 
 الاجتماعيعلى الرغم من التغير "قائلة , المحافظة على المكانة الموروثة للأسر العريقةعلى 

لقطري على قطر خلال فترة قصيرة نسبياً فقد حافظ المجتمع ا شهدتهالسريع الذي  والاقتصادي
جوهر ثقافته وإستمراريته مع الماضي , التي تشمل التقيُد بالمبادئ الأساسية للإسلام , وبقاء الوضع 

, والمحافظة على وحدة مكانة الاجتماعية للأسُر العريقةالاجتماعية الموروث والمُحافظ على ال
(.00)"نواة المجتمع باعتبارهاالأسُرة 

  
 

ا تُحيل ذلك إلى توجيهات نجده"  من الإستراتيجية إلى التنفيذ  نتقالالا" وعند حديث الوثيقة عن 
وسوف يتوقف التنفيذ الناجح أولاً وأخراً على طلب قيادة دولة قطر معلومات " وتقول  .القيادة

. الإستراتيجية عبر الحكومة بأسرهامُنتظمة عن التقدم والنتائج , وسوف يعتمد أيضاً على تعميم 
ارات والأجهزة الحكومية تبني ملكية الإستراتيجية في خططها التشغيلية وقبول وسوف تحتاج الوز



 
وفي المركز سيلزم أن تؤثر الإستراتيجية في العمليات التي تؤثر على القرارات  . المُسألة عن تنفيذها

 .(02)"...الموارد  استخدامالحاسمة بشأن كيفية 
   
 

 صلاحالرؤية والإستراتيجية من منظور ال: ثالثا
 

 ,أي من دول مجلس التعاون قطر و الحديث عن رؤية وطنية وإستراتيجية تنمية وطنية في عندما
والأوضاع المطلوب إصلاحها بشكل  .الذي تتطلبه أوضاع دول المنطقة هن قضية الإصلاحتقفز للذ

ها فهل اعترفت رؤية قطر وإستراتيجيت .ه الخلل المُزمنة التي سبق ذكرهاجذري وعاجل هي أوج
  .بأوجه الخلل المزمنة هذه وهل قدمت معالجة لها؟

 
دى اعتراف كل من رؤية م أولا لنرى  هذه أوجه الخلل المُزمنة فيما يلي نتناول من أجل معرفة ذلك

 ,وخطط لمعالجتها ه من توجهات وسياساتامدى كفاية ما قدمت ثانيا, وهابوجود قطر إستراتيجيةو
 .مُستدامة حميدة وصولاً لبدء عملية تنمية

 
 ي الخلل السكان-2
والمتفاقم في قطر والذي أدى إلى تدني نسبة المواطنين في أجمالي السكان  المُزمنالخلل السكاني  

, هو أخطر أوجه الخلل المُزمنة وأكبرها تحدياً 0222عام فقط % 20إلى  2972عام % 22من 
 .وأكثرها إلحاحاً وأحقها بالأولية في الإصلاح الجذري 

وإخراج  مجتمع القطري وطمس هويته  وثقافتهإسٍتمرار هذا الخلل السكاني يُهدد اليوم بإقتلاع ال إن 
 يجب د مُعافى لمواطنين في أي بلدور ا باعتباروتقويض دور المواطنين , لغته العربية من التداول

ادر الإدارة المواطنون هم قيادات وكوكما يجب أن يكون  ,الدور الرئيسي في الدولة أن يكون هو 
 .والإدارة العامة على وجه الخصوص بشكل عام

قضية مُعترف بها كان  ,على المستوى الأهلي والرسمي ,في قطر ل السكانيلالخ جدير بالذكر أن و
 ,أخيرا نبهتنا, حتى مطروحاً عبر نصف قرن من الزمن وإصلاحه كان شعاراً , منذ فترة طويلة

, الرسمية تجاه قضية الخلل السكانيفي النظرة  يير جوهرإستراتيجية التنمية في قطر على تغ
 , وإنما التسليم به وقبول إستمرار تدني نسبة المواطنينه الرسمي تجاه إصلاحهجوبالتالي تغير التو

 ., بما يحمله ذلك من تقويض دورهم وتهديد مستقبلهم في إجمالي السكان وفي قوة العمل
 

, إذا لم نقل مرغوباً فيه, عنه مسكوتاوالإستراتيجية أمراً  لقد أصبح الخلل السكاني في الرؤية
في  نسبتهملوالحديث أصبح يتركز على سكان قطر على الإطلاق دون ذكر حتى لعدد المواطنين ولا 

  .إجمالي السكان
أهل قطر أن يتحولوا من مواطنين لهم حقوق المواطنة إلى مُجرد فئة ببهذا التوجه يدفع  وكأني

مل والتعليم والرعاية عليهم أن يتنافسوا مع الوافدين على فرص الع يجب, السكان ئرسا ضئيلة من
ويكون وضع القطرين بذلك مثل وضع  ., وأن يكون ذلك بلغة غير لغتهم العربيةالاجتماعية

  .افي سنغافور نالمالاويي
 أغلب ويليمُهد لتح, المطعون في دستوريته 0225لعام  (02)رقم ولعل قانون الجنسية الجديد

وإلى  طنين, حيث حرم القانون حوالي ثلثي المواسكان لا يتمتعون بحقوق المواطنة المواطنين إلى



 
وجعل وضعهم أقرب إلى وضع الإقامة  اكتسبوا المواطنة بالتجنيس من الحقوق السياسية لأنهم ألابد

 .على قلتها ,المواطنينألموعودة لبقية  من الدستور الحقوق السياسة 252كما عطلت المادة  .الدائمة
هذا إضافة إلى تعطيل حق أللجو للقضاء في كل ما يتعلق بالجنسية بالنسبة للمواطنين بالتجنس 

ون وجود حق لهم في مما يعرض المواطنين جميعا لاحتمال سحب جنسياتهم د, والمواطنين بالسلالة
ء المواطن للقضاء حق لجو ضد المتعلقة بالجنسية الإداريةللقضاء نتيجة لتحصين القرارات  جوءلأل

  . من أجل الطعن فيها
, ندعو إلى ضرورة إصلاحه بشكل عاجلوحين نصف الوضع السكاني في قطر بالوضع المُختل و

ألف نسمة فقط من عدد السكان  002فإننا نتحدث عن وضع أصبح فيه عدد المواطنين يُقدر بحوالي 
 . (02) 0222مليون نسمة عام  2.22البالغ 

 
 2.025إلى  0222ألف عام  000الإستراتيجية أن إجمالي قوة العمل تصاعدت من  اعترفت كما

إلى   0222 عام  %22, وبذلك تدنت نسبة مُساهمة المواطنون في قوة العمل من 0229مليون عام 
 .(07) 0229فقط عام % 2
ين في قوة العمل والسبب الرئيسي لتضاعف قوة العمل أربعة أضعاف وتدني نسبة مُساهمة المواطن 

 0222يعود بشكل رئيسي إلى السياسة الرسمية منذ . 0229 – 0222فقط في الفترة بين  %2إلى 

تطلبه من بنية وما ت ضخمة وما نتج عنها من مشروعات عقارية المُتمثلة في التوسع العقاري
ظر عن حاجة بصرف الن بهدف بيع مساكن إستثمارية مقابل منح المُشترين إقامات دائمة ,ةأساسي

 .العمل إليهم
 ليست الحاجة التقليدية للعمالة الوافدة ,المستقبلية الخلل السكاني استمراروبذلك أصبحت مصادر 

وإنما الخيار الرسمي الذي تجلى في سياسة التوسع العقاري وبناء المدن والأحياء الجديدة لغير  فقط
شجعون على شراء يُ (مستوطنين)ناً آخرين جُدد سكا لاستقدام, وإنما للعمل حاجة المواطنين والوافدين

المساكن الإستثمارية مقابل منحهم إقامات دائمة هم وأسرُهم بصرف النظر عن حصولهم على 
 .ل مثل بقية الوافدين للعملتأشيرة زيارة عم

 
 وترفيهية وثقافية واجتماعية ولعل هذا الخيار وسياسة التوسع العقاري وما يتطلبه من بنية أساسية

 في بلد يُعاني من خلل سكاني مُزمن ,الاستثماريةتجذب المُشترين للعقارات  على النمط الغربي
في قطر لم يعد مُعترفاً  السكاني, هو الذي يُشير إلى أن الخلل دور المواطنينووتراجع عدد ونسبة 

بل , عنهعلى تجاهله والسكوت  القطريالإعلام  , ويعملالسياسة الرسمية تعمل على تفاقمهبه و
 .التعتيم عليه

, وليس له شبيهاً يجوز له أن يستمر من منظور وطني وجدير بالتأكيد إن الوضع السكاني المُختل لا
 . دى شقيقتنا دولة الإمارات العربية الم تحدةعيوم في أي دولة كبيرة أو صغيرة ال
 2بل يصل إلى  ,ن يفوق عددهفليس هناك شعب أو مجتمع يمكنه أن يستوعب عدد من الوافدي 

دوره يشجع نشاطات تؤدي إلى مزيداً من تدفق الوافدين حتى يقوض , وفي نفس الوقت أضعافه
 .ويـغُيِب لغتهوثقافته ويطمُس هويته 

, والتي صدد الخلل السكاني, توضح لنا توجهاتها بلالتهولعل قرأتنا المرفقة لمنطوق الإستراتيجية ود
هي  وإنما زيادة السكان الوافدين من مختلف المصادر ,ة وطنيةسياس وإيقاف تفاقمه هعد إصلاحلم ي

 . التوجه الرسمي



 
 2.9إلى  0222مليون نسمة مع نهاية  2.22من  المحتملة السكان زيادةتصف الإستراتيجية ولذلك 

بالزيادة  ,-المواطنينيفوق عددها عدد  زيادة- (ألف نسمة  022)والبالغة , 0222مليون نسمة عام 
 (.02)ة في عدد السكانالمتواضع

 

أو تركيب أن الإستراتيجية دائماً عندما تتحدث عن السكان لا تذكر عدد المواطنين وجدير بالذكر 
, ولا تُنبئنا عن ستيعابهم ثقافيامدى القدرة على اتتوقف عند   ولا الوافدين من حيث الجنسية والمهن

وكم منهم ناطقين  كم منهم مواطنين : ألف نسمة 022الجدد البالغين مصادر الزيادة في السكان 
؟ وكم عدد أصحاب تأشيرات زيارة العمل ؟ وكم سيكون عدد أصحاب الإقامات باللغة العربية

من الفنين الذين يلزم الاحتفاظ  عتبارهمأو ا, الاستثماريةالدائمة بسبب شرائهم أو انتفاعهم بالمساكن 
 ! .؟ بهم ومنحهم أقامات دائمة

 
تدعو ركيزات التنمية البشرية في " برؤية قطر قائلة  يجية توقعاتها لتزايد السكانراتالإست وتبرر

دهر مجتمع مُز استدامةطر لتمكينهم من إلى تنمية جميع سكان دولة ق 0202رؤية قطر الوطنية 
 (.09)"الأجيال القادمة باحتياجاتهذا الجيل ودون الإضرار  احتياجاتتلبية ل
 
وبناء قوة عمل " ,"معرفة والمهارات وبناء ال", ءتنشئة سكان أصحا"   على الإستراتيجية وتؤكد 

 .   (02)"ة وذات دافعية عالية للعملكُفئ

 
: وثمة سؤال مهم وهو "بل إن الإستراتيجية تقول  ,تميُز إيجابياً لصالح المواطنينوفي كل هذه لا 

العاملين والوافدين وفيما بين  إلى أي مدى ينبغي تخفيض الفروقات بين الأجور فيما بين القطريين
 . (02)في القطاع العام والخاص

 
, وتحدُث كفالة وتراخيصها, والالعمالة ولوائحها ستقدامباوسوف تراجع السياسات المتعلقة " وتضيف

سقاً مع المقصد المُتمثل في ستراتيجي على العمالة الوافدة مُتالإ اجة كي يكون الطلبحسب الح
   (02" )بهم  والاحتفاظعمال الوافدين المزيج الأمثل من ال

 

في الوقت  من إجمالي قوة العمل في قطر% 92الوافدة التي تبلغ  تنظر للعمالة ألإستراتيجيةأن  ويبدو
بأنها ليست ضرورة مؤقتة يتم تدريجياً إحلال قوة العمل المواطنة محل قسم منها حيث  ,الحاضر

 .ا في أكثر من موضع أمكن , ولذلك تؤكد على أهمية الإحتفاظ به
 

وذلك . بتجميد عدد الوافدين ومن ثم تخفيضه تدريجيامعنية  -كما يجب–وبدل أن نجد الإستراتيجية 
حتى تصل نسبة  ,مثلاً  بواحد في المائة سنوياً زيادة نسبة المواطنين في السكان وفي قوة العمل ل

السكان , نجد الإستراتيجية تُبشرنا من % 52إلى حوالي  0202المواطنين في نهاية فترة الرؤية عام 
 .تمر تدني الأجور في القطاع الخاصإذا أس, العمالة الوافدة في يادات أعظمزب
 

ربما ينجُم عن السياسات التي تُسرع الإنتقال إلى أنشطة ذات قيمة مُضاعفة " فتقول الإستراتيجية 
 0.2 – 0.0كان ليصل إلى حدود زيادة مجموع الس ,عالية وتعتمد على كثافة رأس المال والمعرفة



 
مائة ادة المنتظرة هنا تتراوح بين ستويجب أن يلاحظ أن الزي .(00)"  0202مليون نسمة بحلول 

     .ألف ومليون وأربع مائة ألف نسمه
 

تمر تدني ولكن إذا أس"   -يعنيها لكون حجم وتركيب السكان لانتيجة - وتستدرك الإستراتيجية مؤكدة
, وأن يدفع كثيفة العمالة تقانات , فمن شأن ذلك أن يُرسخ الإنحياز إلىاع الخاصالأجور في القط

 .  (00)"نحو إتجاه يفضي في المستقبل إلى عدد سكان أكبر لكن أقل مهارة 

 

وفي كل الأحوال فإن عدم يقين الإستراتيجية يتعدى أسلوب الإنتاج إلى القرارات السياسية المُفاجئة 
أخر سيضيف عنصراً  0200جم الأنشطة المُرتبطة بالتحضيرات لكأس العالم وإن توقيت وح" وتقول

  (.00)"في المستقبلمن عدم اليقين حول تنبؤات عدد السكان 
 

ومما يستحق الوقوف عنده والنظر فيه هو عدم وجود عدد مُحدد لسكان قطر عند نهاية فترة رؤية 
 ,سقف وتركيبهم متروك من حيث الجنسية واللغة والثقافة, فعدد السكان مفتوح للزيادة دون 0202قطر الوطنية 

فأول المعطيات ألتي , شاذة بين دول العالمغير مسئولة ووهذه حالة . والتوجهات العشوائية ومفتوح لكل المؤثرات
بما يحقق مصالح , في آي دولة هي عدد السكان المستهدف وتركيبهم -في العادة-تؤسس خطط التنمية عليها 

 .ن ويصون أمن المجتمعالمواطني
 

تتغير من جهة حكومية إلى أخرى حيث يحكم كل  ,في المستقبلقطر  سكانقديرات تنجد  ولذلك
مثال عند حديث الإستراتيجية فعلى سبيل ال .ئمين على تلك الجهة الحكوميةتقدير منها توجهات القا

بيد أن حجم " ولذلك تقول  .فقة مع تقديرات شبكة مترو الدوحة, نجدها غير مُت"مترو الدوحة"عن 
    .(00)"السكان ولزيادة حركة المُسافرين المشروع ومداه يعتمدان على إسقاطات غير واقعية لعدد

ولذلك نجد أن هناك  ,وهذا يؤكد عدم وجود حجم سكاني مُحدد في رؤية قطر وإستراتيجيتها
, الشركة ثل شركة الديارمية هامة ومؤثرة مإسقاطات وسيناريوهات لحجم السكان لدى جهات حكو

, الاستثماريةعقاري بما فيه المدن في المجال ال الاستثماريوالذراع  العقارية الكبرى الحكومية
لة عن الإستراتيجية مسئوال, الهيئة العامة للتخطيط التنموي تختلف كثيراً عن تقديرات وإسقاطات

 .وطنيةوالتي وضعت إستراتيجية التنمية الالسكانية 
 

أنشأت   , الإستراتيجية اتتحذير وبالرغم من 0222قطر في منتصف عام  حكومة بالذكر أن وجديرً 
التي اعترضت على  (مليار دولار 07بتكلفة ) لتنفيذ الخطة( القطار والمترو ) شركة الريل 

 .ا الهيئة العامة للتخطيط التنمويتقديراتها وإسقاطات السكان فيه
 
 سي الخلل السيا-1 

 
المُشاركة السياسية الشعبية الفعالة في تحديد  وانعدامالسياسي في غياب الديمقراطية  يتمثل الخلل

ى , عل2972هذا بالرغم من نص النظام الأساس المؤقت منذ عام . القرارات العامة واتخاذ الخيارات
 , مِن أن الشعب0222لعام  الدائموكذلك ما نص عليه الدستور . أن نظام الحكم في قطر ديمقراطي

 .مصدر السُلطات وما أكده من فصل بين السُلطات 
 



 
, قبل صدور الدستور الدائم وبعده , كما بينته قرءاه الحُكم المُطلق استمرارحال يؤكد ولكن واقع ال

حيث وجدنا أن نظام الحُكم في قطر لم ينتقل بعد  (2)"حالة الديمقراطية في قطر" حديثة لي حول 
الدستور الدائم تُعطل ما كن أن ينتقل إليها طالما استمرت بقية مواد إلى الديمقراطية وليس من المم

هذا إلى جانب . مقراطي وأن الشعب مصدر السُلطاتنظام الحُكم في قطر دي ورد فيه, من كون
 ,مجلس الشورى الموعود انتخاباتإلى حين إجراء " السلطة التشريعية " التي عطلت  252المادة 

 .ألانسنوات حتى  أكثر من ثمان باتهانتخاالذي مَر على موعد 
من رؤية قطر , كان ينتظر المُشاركة السياسية الفعَالة وانعداموفي ضوء غياب الديمقراطية 

من  ,موعوداسية وضرورة الإنتقال إلى نظام حُكم ديمقراطي وإستراتيجيتها أن تضع التنمية السي
 .انتظاره إصلاح سياسي طال خطةبين أولوياتها وأن تُقدم تصوراً و

, نجدها تُهمل الإصلاح السياسي وتسكُت عن التنمية 0202ولكن عند قرأتنا لرؤية قطر الوطنية 
, حيث تُعدد أوجه التنمية المطلوبة عند حديثها عن ركائز الرؤيةوالتنمية الثقافية اسية السي

التنمية " و " صادية التنمية الإقت" و "  الاجتماعيةالتنمية "  و" التنمية البشرية " وتحصرها في 
من ركائز  ركيزتين رئيسيتين امباعتباره,  والتنمية الثقافية دون ذكر التنمية السياسية  "البيئية 

 .يةالرؤ

وتُشير إلى " دولة قطر تقف على مُفترق طرق " لعها على أن طفي م  تؤكدبالرغم من أن  الرؤية و
إلا أنها لا , (02)"ت قيادتها وتطلعات شعبها يتماشىَ مع رغباقطر الطريق الأمثل الذي " إختيار 

ولا تعترف بتطلعات شعب  من ضرورات الطريق ألأمثلوالتنمية الثقافية  لتنمية السياسيةا تعتبر
  .والقفافية قطر السياسية

 
بطبيعة الحال  – أيضا , نجدها 0222 – 0222لإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  وعند قرأتنا

 ائز التنمية في أربع ركائز سبق ذكرها في الرؤية , ولا تتوقف عند التنمية السياسيةتحصُر رك –
 .والتنمية والثقافية 

 
 عند هدف تتوقف" القطرية وتعزيزهُما  حفظ التُراث والثقافة" بل نجد الإستراتيجية عند حديثها عن 

 . لافت للنظر
 

 

ي والإقتصادي الذي شهدته قطر خلال فترة على الرغم من التغير الإجتماع" تقول الإستراتيجية 
, التي تشمل هر ثقافته وإستمراريته مع الماضيقصيرة نسبياً فقد حافظ المجتمع القطري على جو

ة المكان الموروث والمحافظة على الاجتماعي, وبقَاء الوضع الأساسية للإسلام بالمبادئالتقيُد 
, وإن ثمة تحدياً نواة المُجتمع  باعتبارهاسرة ة الأُ , والمحافظة على وحدللأسُر العريقة الاجتماعية

يم البلاد الثقافية سياسياً ومُستمراً يتمثل في المحافظة على التوازن المُناسب بين الحياة الحديثة وق
  (.05" )والتقليدية

 
 حظىَ بأهمية لدى المُجتمعالأساسية للإسلام هدف مُتفق عليه وي بالمبادئوإذا كان هدف التقيُد 

سر العريقة حافظة على المكانة الجتماعية للأبقاء الوضع الإجتماعي الموروث والم, فإن القطري
ز عليها نظام ورُبما يتعارض مع مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية التي يرتك ,كتنفه الغموضهدف ي

, نسانبل إنه قد يتعارض مع المبادئ ألأساسية للإسلام وعهود حقوق ألإ .الحُكم الديمقراطي
عندما يصاحب بقاء الوضع ألاجتماعي الموروث رواتب , 0222ودستور قطر الدائم لعام 



 
مناصب لخاصة وأفضلية ظاهرة في تولي ا سفروجوازات  انةومخصصات من المال العام ومك

  .العامة
 

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات "  0222في دستور قطر لعام ( 02)وإذا أخذنا المادة 
والنفوذ  السُلطة أهل طنية كان عليها إصلاح العلاقة بينفإن الإستراتيجية الو ,مأخذ الجَد" العامة 

  .الديمقراطيةالعدل والمساواة و على قاعدة ,والمُجتمع الموروث
, هو السكوت وإستراتيجيتها من منظور الإصلاح ومما يؤسَف لهُ حقاً في سياق قرأتنا لرؤية قطر

إلى نظام حُكم ديمقراطي أو ذكر  الانتقالتجاه  اهتماملاح السياسي وغياب أي المُطلق عن الإص
آلاف عشرات  ضمن ,ألانتخابات المواطنة أو وأ, حتى إننا لم نجد كلمة الديمقراطية للتنمية السياسية
 .فِل بها نص الرؤية والإستراتيجيةالكلمات التي ح

 
 القتصادي-الخلل الإنتاجي -3
 

ويتجلىَ . يمُثل خللاً رئيسياً مُزمناً , ي في قطر وبقية دول مجلس التعاونالاقتصاد–الخلل الإنتاجي
 : المظاهر الرئيسية التاليةهذا الخلل المُزمن في 

  الخلل الإنتاجي  :أول
النفط الخام  ثروة طبيعية ناضبة هي ويتمثل في الاعتماد المُطلق والمُتزايد على ريع صادرات

فمصدر كافة أوجه الدخل الرئيسية هو الريع الاقتصادي . (  LNGي المسال الزيت والغاز الطبيع)
وهو خلل يتجلى في الناتج  .ت المرات بالنسبة لتكاليف إنتاجهعشرا ,الناتج من ارتفاع سعر النفط

لآن مصدر دخلها هو ريع ثروة طبيعية ناضبة , المحلي ألإجمالي وسائر الحسابات القومية الأخرى
 .الإنتاجية تألإفراد والمؤسسات كما هو الحال في ألاقتصادياوليس إنتاجية 

 وطنية ونتيجة لعدم رغبة وربما عدم قدُرة كل من دول المنطقة مُنفردة على تبني سياسة نفطية 
طلب العالمي على النفط بشكل التنمية, فقد تم تلبيتها لل تخضع بموجبها صادرات النفط لاعتبارات

 .أو الطبيعة الناضبة للثروة النفطية قدرة الاستيعابيةأعمى دون أدنى اعتبار لل
 
ة الميزانيإيرادات هو مصدر  وأصبح ريع النفط. ريع النفط منذ عقود وبذلك تزايد الاعتماد على 

 .وسائر الحسابات القومية( ألاحتياطي العام)العامة الاستثماراتالعامة و
 

عاني من خلل , وأصبحت تُ ة الريعيةفة الدولومن هنا اكتسبت قطر وبقية دول المنطقة بامتياز ص
( المسال  الطبيعي الزيت والغاز) إلا بإخضاع صادرات النفط الخام  أمره حإنتاجي مُزمن لا يصل

وربط تصديرهما بنمو القدرة الاستيعابية المُنتجة لاقتصاد البلد المُصدر  ,لاعتبارات التنمية الحميدة
 .النفط الخام تدريجياً  بديلة للاعتماد على صادرات تكون من أجل بناء قاعدة اقتصادية

 
جعلنا مُنذ عقدين نصف نمط التنمية النفطية  وهذا الخلل ألإنتاجي وبقية أوجه الخلل المزمنة هو ما

وكافة الموارد الطبيعية دون  الناضبة نتيجة لاستنزافها الموارد النفطية وذلك. (0)"تنمية الضياع " بـ
بب ونتيجة لاقتلاعها جذور المُجتمع الوطني وطمسٌ هويته مع الأسف بس ,بديلة بناء قاعدة اقتصادية

مع –تكٌرس " تنمية الضياع " وهذا النمط من . استمرار الخلل السكاني وتفاقم أبعاده الخطرة
 .طورته والعمل على تغيير المسارإلى خ الالتفاتفي المنطقة بدل أن يتم  -ألأسف



 
 

وبقاء النُظم السياسية دون مراقبة  المُصاحبة للاعتماد على ريع النفط  اديةالختلالت القتص :ثانيا
 : وأهم هذه الاختلالات وأخطرها. ومحاسبة شعبية

 

, وغياب الشفافية تجاهه لدرجة اعتبار الميزانية العامة الخلط بين المال العام والمال الخاص
ن التسرب و الهدر وسوء إلى الكثير مالأمر الذي أدى . والاحتياطي العام سرا على المواطنين

فباستثناء  ., كما أدى إلى تخلفُ سياسات إعادة تدويرها داخلياً وخارجياً تخصيص عائدات النفط
, لا تنشُر قطر ولا بقية دول المنطقة حسابات ختامية للميزانية 2920الكويت مُنذ صدور دستور 

 . ر تقارير ديوان المحاسبة إن وجدتالعامة ولا حسابات مُدققة للاحتياطي العام ولا تنشُ 
 

التابع لصندوق النقد الدولي أن   IIF الدولية لاحظت من بيانات معهد المالية, وفي دراسة حديثة لي
من إجمالي % 52بلغت  -المبالغ التي لم تدخل الميزانيات العامة –نسب التسرُب من عائدات النفط 

وإلى  .(02)ية دول مجلس التعاون باستثناء الكويت, وناهزت الربع في بقعائدات النفط في قطر
من الميزانيات العامة التقديرية في دول المنطقة % 52جانب هذا التسرُب نجد نسبة قد تصل إلى 

, قد تم إنفاقها على مخصصات وعطايا وهبات دون وجود جدوى عامة تبرر الكويتباستثناء 
 .تخصيصها لأوجه الصرف هذه

 

ي حوالي الربع الباقي من عائدات النفط الذي يُمكن أن يُطلق عليه نفقات عامة وإذا أمعنا النظر ف
يُستفاد من معظمه في تكوين ولم  ,وإخفاء فشل نمط التنمية الاستهلاكنجد أن مُعظمها ذهب إلى دعم 

 .ين من أجل بدء عملية تنمية مستدامةإنتاجية وإطلاق طاقات المواطن نشاطات
 

نسبة  بسبب التوجهات ألاستهلاكية , حيث تدنتالذي سبق الحديث عنهو: لعملالخلل في قوة ا :اثالث
فقط , قسم كبير منها يتصف توظيفه % 2مُساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل في قطر إلى 

 .مُنتجة وإعداد المواطنين لشغلها في إيجاد وظائف ة, لتغطية فشل الدولطالة المُقنعةبالب
 
 

" تنمية الضياع " هو إقرار لنمط , يسبقها اقتصادي-إنتاجي ية دون إصلاحإن الحديث عن التنم
, وعندما بديلة نضب النفط  دون بناء قاعدة اقتصاديةيبلغُ نتائجه المُدمرة عندما ي وتكريسٌ له حتى

 –اذُ بالله يعلوا -ويتحقق  , يرثها ألأبناء عن ألإباء, النفطية العامة إلى ثروات خاصة تتحول الثروة
بشكل إستراتيجي يؤدي إلى إلغاء فرصة عودة  نتيجة للاعتماد على الوافدين جذور المجتمع اقتلاع

 .ةالتيار الرئيسي في الدول المُجتمع القطري لمُمارسة دورهِ باعتباره

 
وهل قدمت الحلول لمُعالجة  .الاقتصادي؟ –خلل الإنتاجي لرؤية قطر وإستراتيجيتها با اعترفتفهل 

" تنمية الضياع" ملية إصلاح جذري يمُهد لبدء عملية تنمية حميدة بدلاً من نمط مظاهره عبر ع
  .؟ الراهَن

 

وتذكُر منها في المجال . الموازنة بين الخيارات المُتاحةية قطر تحديات مستقبلية تتمثل في تذكُر رؤ
 (07) -:  ما يلي الاقتصادي

 

 .يال القادمة الأج واحتياجاتيل الحالي الج احتياجات

 .المُستهدف والتوسع غير المُنضبط النمو 



 
 .وعية العمالة الوافدة المُستهدفةالتنمية وحجم ونمسار 

 .وحماية البيئة وتنميتها جتماعيةوالا الاقتصاديةالتنمية 

, حيث لا ألإشارةكما سبقت  ها عند تحديد الخياراتأخذٌ ولكن الرؤية لا تذكُر التوجهات الواجب 
, وإنما تبدأ ذِكرها تعترف بمظاهرهُ السابقالاقتصادي ولا –الخلل الإنتاجيوقف رؤية قطر عند تت

 دون التوقف عند"  بشكل يوحي ضمنياً بمواصلة نمط التنمية الراهن الاقتصاديةالحديث عن التنمية 
 . الاقتصادي–ضرورة إصلاح أوجه الخل الإنتاجي

 

 (02): هي  " لاقتصاديةاللتنمية " الرؤية إلى أن الغايات المُستهدفة  صوتخلُ  
 

   .  المُناسب الاقتصادييع لتنوا : للنفط والغاز المسئول الاستقلال :السليمة الاقتصاديةالإدارة 
 

  وإنما ذكرت ,لم تُقدم حلولاً ولم تحمل توجهاتأن الرؤية  ومن قراءة عناصر هذه الغايات يبدو
–الإنتاجي قطر يُفيد إصلاح الخلليلاً في إستراتيجية ها تفصغايات عامة يُفترض أن نجد ل

 .فهل نجد؟ ,ومُعالجة مظاهرهُ السابق ذِكرُهاالاقتصادي 
 

 0222 – 0222تبدأ إستراتيجية التنمية الوطنية 
 0ص

أساساً متيناً يُمكنها " , التأكيد بأن قطر أقامت 
 " .من تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية 

 

في قطاع  سار الاقتصاد القطري إرتباطاً وثيقاً بالتطوراتيرتبط م" وتُضيف الإستراتيجية قائلة 
, ولكن لت تُهيمن على الساحة الاقتصاديةفالصناعات الهيدروكربونية ما زا. الموارد الهيدروكربونية

 . (09) "دولة قطر تتوسع في مجالات جديدة 
 

تثبيت موطئ قدم أيضاً في "لى والمعدنية وتُشير إ ةالبتروكيماويوتذكُر الإستراتيجية هنا الصناعات 
  .(22)"النقل الجوي والخدمات الإعلامية مجالات جديدة بما فيها

 

لتلبية اقتصاد "( أجنبياً ) "مشروعاً  02واحة العلوم والتكنولوجيا تضُم أكثر من " وتُشير إلى أن 
 .  (22) "أكبر حجماً وأكثر تعقيداً 

 

إن التنبؤ بالمستقبل " وتقول . على المشهد الإستشرافيعار النفط وتُقر الإستراتيجية بأثر تغيرات أس
غة وبذلك تُفصح الإستراتيجية أن مُهمتها ليست إعادة صيا. (22)"عملية تكتنفهُا الخطورة دائماً 

 . !المُستقبل وإنما التنبؤ به
 
 



 
 :إستجابتها لرؤية قطر حول تعزيز الإزدهام المُستدام كما يلي (02ص)وتُلخص الإستراتيجية

 

لإجمالي إيرادات الحكومة والنفقات  اذكرفقط نجد  ,ومن قراءة إحصاءات أوردتها الإستراتيجية
ولكننا لا نجد إحصاءات لإجمالي عائدات النفط والغاز حتى نتأكد من . 2–0الشكل  الحكومية في

 .ة عائدات النفط للميزانية العامةتوريد كاف
حجم المخصصات  كي نعرف والنفقات الحكومية العامة تكما إننا لا نجد تفصيلاً قطاعياً للإيرادا

جمالي الاحتياطي لا نجد إحصاءات حول إ كما, والعطايا والهبات وأمثالها من نفقات الميزانية العامة
المواطنين ونسبتهم في عدد , وكذلك لا نجد ذكراً لعدد ه إستثماره  ولا أرباحه السنويةالعام ولا لأوج

  . لا يحق للمواطنين معرفته, سكوت عنها وتُعتبر سراً من أسرار الدولةفهذه مجالات م. السكان
 

  الخلل الأمنــي-2
 

 
واضطرارها للتحالف مع قوى على الدفاع عن نفسها  الخلل الأمني في عدم قدرة دول المنطقة يتمثل

 .ايهأجنبية وإرتباطها بمُعاهدات تُجيز إقامة قواعد عسكرية ووجود قوات أجنبية على أراض
وبعد  الحال في أغلب الدول الأعضاء في مجلس التعاون أيام الحماية البريطانيةهو وقد كان هذا 

بح عاماً وشاملاً مُنذ وأص 2992الخليج الثانية عام حرب وقد تكرس ذلك بعد  .عدا قطر, الاستقلال
على  لحربافي  ألأجنبية , حيث شاركت تلك القواعد والقوات العسكرية0220في عام  غزو العراق

عدم المُشاركة الوقوف على الحياد و  -حتى وإن رغبت-درة دول المنطقة دون قُ  واحتلالهالعراق 
 .شعوبهابط الأخوة والمصالح بعيدة المدى لالجوار وروا لاعتبارات, في المجهود الحربي

 
على  لقواعدك اوهذا الخلل الأمني الذي ألزم دول المنطقة بمُعاداة الدول التي يعاديها من يمُل

 المخزون من أسلحة الدمار الشامل و وتحمُل وزر الصراعات العسكرية ومخاطر ,هايأرض



 
بها واقتصادها وعلاقات حُسن ووتعريض شع ,التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل الشرسة الحروب

  .كبرى لا تستطيع التأثير على قرارات الحرب فيها دول أجنبية لمصلح ,الجوار للخطر
 
, فإن الأمن الوطني مُنفردة كان من الصعوبة بمكان أن توفر كل من دول المنطقة مُتطلباتوإذا   

 الأدنى ة دول مجلس التعاون يتوفر له الحدل الوحيد يتمثل في تجسيد كيان إتحادي بين منظومالح
مية كما تتوفر له شروط التن, إقامة علاقات خارجية متوازنةو, مة دفاعيةمن القدرة على بناء منظو

 .ةالحميدة المُستدام
 

فهل تعرضت رؤية قطر وإستراتيجيتها إلى هذا الخلل الأمني وإلى أي حد بدت التطلعُات لمُعالجة 
هذا الخلل المُزمن من خلال إندماج أقطار مجلس التعاون في كيان موحد يوفر مُتطلبات الأمن 

 .وشروط بدء عملية التنمية المُستدامة 
 

عسكرية وقوات أجنبية خلل الأمني ولا تتوقف عند إشكالية وجود قواعد تسكُت رؤية قطر عن ال
فلا نجد الخلل الأمني بين التحديات ولا نجد إشارة لأهمية توفير مُتطلبات الأمن . على أرض قطر
 .الإقليمي الذاتي 

 
ي بشكل مُطبق عن هذا التحد أيضا و تسكُت  0222-0222ولذلك نجد إستراتيجية التنمية الوطنية 
التعاون بين بصول والولإقليمي ولا ضرورات العمل ا ,ولا تتناول أي جانب من جوانب الدفاع

, وذلك كما تنص المادة الرابعة من النظام ألأساسي للمجلس إلى وحدة دولهاأقطار مجلس التعاون 
هو  ,لدول مجلس التعاون في كيان سياسي موحد مثل إتحاد ماليزيا على سبيل المثا اندماج باعتبار

 .يمي والتنمية الحميدة المُستدامةتطلبات الأمن الإقلالمدخل الإستراتيجي لتوفير مُ 
 

 خاتمة

 
من  0222-0222نمية الوطنية وإستراتيجية الت 0202 الوطنية لرؤية قطر تحليلنا من بينتي

لاح دون إص عليه هعلى ما هووالوضع الراهن بقاء  ن هوهاتين الوثيقتي أن هدف ,منظور ألإصلاح
 وهذا ما سبق وان بينته. ودون أفق انتقال إلى نظام حكم ديمقراطي ,لأوجه الخلل المزمنة والطارئة

من منظور  0222دستور قطر الدائم لعام في قطر وتحليلنا لمواد  قرأتنا لحالة الديمقراطية أيضا
 .الدستور الديمقراطي

عيد للمجتمع القطري دوره ت رؤية تغير وإصلاح انتقدماتيجيتها لا رؤية قطر وإسترف 
-العربية هويته لا تتوقفان عند ضرورة صيانةو ,المعتمد عليه في الدولة باره التيار الرئيسيباعت

 .لغته العربيةالمحافظة على و ألإسلامية
 ألإنتاجيالخلل السكاني والخلل - أوجه الخلل المزمنة فالرؤية والإستراتيجية تسكتان عن 
 تتوقفان عند أوجه الخلل ولا -وغياب الديمقراطية والخلل السياسي الأمنيلل والخ الاقتصاديوالهدر 

 صيانة لا تؤكدان علىو ,العامةوالقضاء والتشريع والإدارة  التعليم والصحة والبيئة في ألقطاعية
باعتبارهم  في الدولة والمجتمع وتوليهم القيادة لطاقات المواطنين لتوظيف  الكاملوا المال العام

 .ادر الرئيسيةالكو



 
وإذا كان هذا هو الحال مع رؤية قطر وإستراتيجيتها كما حو حال الديمقراطية في قطر 

  لاألا يحبطنا و فإن ذلك يجب, وقصور الدستور الدائم عن تحقيق ألانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي
لتأثير على وإنما على المواطنين بقدر المستطاع ا ,بالرغم من مرارة الحاضر نامستقبليصادر 
خيار وطني هو عدم محاولة المشاركة في صنع المستقبل أو التأثير  وأسوءفالمستقبل آت  .المستقبل

 .ألأقلعلى مساره على 
ن وجود يوجب علينا القول أ ,ومحاولة التأثير على مساره بشكل واقعي والنظر للمستقبل 

 طريق تلك الخطوات على تمطلوبة إذا وضع خطوات تمثل قطر فيدستور وروية وإستراتجية 
بالرأي والحجة من منطلق المصلحة  تلك الخطواتوعلينا أن نتفاعل مع . الديمقراطية بناء الدولة

كرس والإستراتيجية من مجر أدوات مشروع يبالدستور والرؤية  والحرص على الانتقال  العامة
تحديد خياراتها وقراراتها يشارك في  ديمقراطية مشروع بناء دولةمقومات إلى   ,نظام حكم قائم

 . العامة كافة مواطنيها
لفت نظرها إلى فتح للقطرين المجال لمناقشة الحكومة ويامة عفوجود هذه الوثائق ال 

هذه  استكمالح الفرصة لدعوة الحكومة لإجراء حوار وطني من أجل  يتيكما . المسكوت عنه
وبدءا  يمقراطي و مشاركة سياسية فعالةالوثائق وتنقيحها بما يحقق انتقال قطر إلى نظام حكم د

 . عملية تنمية حميدة مستدامة
سوف  يشارك شعب قطر  ,إنشاء الله إذا تحققت المنشودة ومن خلال الممارسة الديمقراطية 

و يتحمل عبئ وضع وتنفيذ  0202بفاعلية مع القيادة في إعادة صياغة رؤية قطر الوطنية  
 مبتدءا بتحديد أوجه الخلل المزمنة , طنية من خلال كوادر قطريةإستراتيجية دولة قطر للتنمية الو

 .تحيق ألأمن والنماءمن أجل وتقديم البرامج لإصلاحها والطارئة 
من الحكومة  كريمة لمستقبل يتطلب بالضرورة استجابةكسب أى لي في الختام أن أكد أن ويبق

بحوار وطني جاد حول دستور قطر  لرأي ألأخر و تكريس حرية التعبير والقبولل القيادة وسماع
 .ورؤيتها وإستراتيجيتها

وصدق  وجدية  ومسئولية ,من الشباب فاعلا وحضورا ,من الشعب اهتماما كما يتطلب 
فمصير قطر وأهلها في الميزان والزمن ليس في . مع متخذي القرار وأهل المكانة أصحاب الرأي

 .فما يدرك اليوم قد لا يتاح غدا ليهفليس من الممكن بقاء الحال على ما هو ع. صالحهم
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